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Abstract: 
      More is the concept   "legislative provision" as clearly simple more 
it raises   constitutionally questions relatively of its application in the 
mechanism of the exception of unconstitutionality. There is no doubt  
that the   major questions raise from this « phrase » as to look for the 
meaning and scope of the « legislation »  under  the provision of the 
constitution ,in order to determine  legal texts that constitutes a subject 
matter to  be referred to  the constitutional Council as an exception of 
unconstitutionality. 
 
Keywords: legislative provision, exception of unconstitutionality, 
organic laws, ordinary laws, regulatory, ordinance. 

 

 
 

  : مقدمة 

یـكن إخــطـار : "من الدستور على أنھ) الفقرة الأولى( 188تنص المادة 
بـالـدفع بــعـدم الـدســتـوریـة بــنـاء عـلـى إحـالـة من المجلس الــدسـتــوري 

عـنـدمـا یـدعي أحـد الأطـراف في  المحــكـمـة الـعـلـیـا أو مجـلس الـدولة،
المحـاكـمـة أمام جـھـة قـضـائـیـة أن الحـكم الـتـشـریعي الذي یتوقف علیھ مآل 

   ".النزاع ینتھك الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور

المشار الیھا أعلاه الإطار العام أو بالأحرى الخیارات  188تضمنت المادة 
لجوء الفرد إلى المجلس العامة التي اعتمدھا المؤسس الدستوري في تنظیم الیة 

الحقوق  الدستوري من أجل مخاصمة الأحكام القانونیة التي یدعي أنھا تنتھك
خیارات الأساسیة والحاسمة ولعل من بین ال. والحریات التي یضمنھا الدستور

التي تم تبنیھا من طرف المؤسس الدستوري ھي أن یكون اخطار المجلس 
من طرف المحــكـمـة الـعـلـیـا أو مجـلس الـدولة، الدستوري بناء على إحالة 

وكذلك أن یكون اخطار المجلس الدستوري بمناسبة نزاع أو محاكمة أمام 
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قضائي العادي أو الجھات القضائیة التابعة الجھات القضائیة التابعة للنظام ال

 . للنظام القضائي الإداري

إضافة إلى ذلك تضمنت المادة المذكورة شروطا یجب توفرھا في الدفع 
بعدم دستوریة القوانین، ومن بینھا أن ینصب الدفع الذي یثیره أحد الأطراف في 

.  »  « Disposition législative" حكم تشریعي"النزاع أو المحاكمة على 
) الفقرة الأولى( 2بطبیعة الحال ھذا الشرط تم التأكید علیھ ضمن أحكام المادة 

یحدد شروط  2018سبتمبر  2المؤرخ في  16-18من القانون العضوي 
" الحكم التشریعي"كما وردت عبارة . وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة

ذات القانون العضوي  من) المطة الأولى والثانیة( 8ضمن أحكام المادة 
 . والمتعلقة بشروط ارسال الدفع بعدم الدستوریة من طرف قضاة الموضوع

ظاھریا، تثیر من الناحیة " الحكم التشریعي"عبارة على قدر بساطة 
لا . الدستوریة تساؤلات، متعلقة خاصة بتطبیقھا في مجال الدفع بعدم الدستوریة

ھي البحث في مفھوم التشریع ھذه العبارة شك أن التساؤل الجوھري الذي تثیره 
ونطاقھ انطلاقا من حكام الدستور، وذلك من أجل تحدید دقیق للنصوص 
القانونیة التي یمكن أن تشكل موضوعا لإخطار المجلس الدستوري عن طریق 

  . إجراء الدفع بعدم الدستوریة

 .  نطاق الحكم التشریعي في ضوء أحكام الدستور: أولا

 112، ھذا المقطع من نص المادة ..."طة التشریعیة برلمانیمارس السل"
وفق معیار شكلي بحت، . من الدستور كاف لتحدید المقصود من التشریع

التشریع ھو كل قانون صوت علیھ البرلمان، ضمن المجالات والمیادین التي 
ویشرع البرلمان عن طریق القوانین العادیة في . یخصصھا لھ الدستور

، إضافة إلى 1من الدستور 140ي حددتھا على سبیل الحصر المادة المجالات الت
كما یشرع . 2المیادین الأخرى التي تحیل الیھا صراحة أحكام أخرى في الدستور

البرلمان عن طریق القوانین العضویة في المجالات التي حددتھا على سبیل 
لیھا أحكام ، إضافة إلى المجالات التي تحیل ا3من الدستور 141الحصر المادة 

  . 4أخرى في الدستور
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تبعا لذلك، لا یعتبر تشریعا كل ما یدخل في المجال التنظیمي المستقل الذي 
ینفرد بھ رئیس الجمھوریة في المسائل غیر المخصصة للقانون، عن طریق 

، ولا یعتبر تشریعا ما یندرج في نطاق المجال التنظیمي 5المراسیم الرئاسیة
لوزیر الأول باعتباره یسھر على تنفیذ القوانین الفرعي الذي یعود إلى ا

  . 7، وذلك عن طریق المراسیم التنفیذیة6والتنظیمات

كما لا یعد تشریعا ممارسة كل غرفة من البرلمان بعض الاختصاصات 
المعیاریة في المجالات السیادیة التي تنفرد بھا والتي لا تندرج في مجال 

من الدستور ولا تندرج في مجال  141و 140التشریع بمفھوم نص المادتین 
، على )الفقرة الأولى( 143السلطة التنظیمیة المستقلة في مفھوم نص المادة 

، 8غرار اعداد النظام الداخلي لكل غرفة من غرف البرلمان والمصادقة علیھ
وكذا اعداد اللائحة المتضمنة النظام الأساسي لموظفي كل غرفة من البرلمان 

من القــانـــون العـــضــوي رقـم  103، عملا بنص المادة 9والتصویت علیھا
یــــــحـــــدد تـــنــظــیم المجلس  2016اوت  25مــؤرخ فـي  16-12

وكـــذا  وعــمــلــھـمــا الــشـــعــبي الـــوطــن الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
  . 10الحكومة وبینالــعلاقــات الــوظـــیــفــیــة بـــیـــنـــھـــمـا 

  . نطاق الحكم التشریعي في إطار الدفع بعدم الدستوریة: ثانیا

من الدستور عامة في تحدید طبیعة الأحكام التشریعیة  188جاءت المادة 
الحكم "التي یمكن أن تكون موضوعا للدفع بعدم الدستوریة، إذ أن عبارة 

ھذا من جھة، . انین العضویةلا تمیز مبدئیا بین القوانین العادیة والقو" التشریعي
تساؤلات مشروعة حول إمكانیة " الحكم التشریعي"ومن جھة أخرى تثیر عبارة 

توسیع مجال الدفع بعدم الدستوریة إلى المراسیم الرئاسیة التي تنظم بشكل أو 
" الحكم التشریعي"كما تثیر عبارة . بآخر مجالات تتعلق بحقوق الانسان وحریاتھ

بعض النصوص القانونیة التي یتم أو تم اعتمادھا وفق تساؤلات فیما یخص 
كیفیات وأشكال استثنائیة، على غرار تشریع رئیس الجمھوریة عن طریق 
الأوامر، وكذلك التشریع عن طریق الأوامر والمراسیم التشریعیة في مرحلة من 

  . مراحل النظام السیاسي الجزائري

  .القوانین العضویة -1
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أن الدفع بعدم الدستوریة یجب أن ینصب " یعيالحكم التشر"تعنى عبارة 

ومع ذلك، ھناك شبھ . على حكم ذو طبیعة تشریعیة، أي صادر من البرلمان
اجماع فقھي على الاستبعاد التلقائي للقوانین العضویة من نطاق الاحكام التي 
یمكن أن تكون موضوعا للدفع بعدم الدستوریة، وذلك بداعي أنھا تخضع لرقابة 

لزامیة، ما یضفي علیھا قوة الشيء المقضي فیھـ تبعل لما تنص علیة قبلیة وا
تكون آراء المجلس : "من الدستور التي تقضي) الفقرة الثالثة( 191المادة 

الدستوري وقراراتھ نھائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة 
 8في نص المادتین  وھو أیضا ما یتنافى مبدئیا مع الشرط الوارد". والقضائیة

الذي مفاده  2018سبتمبر  2المؤرخ في  16-18من القانون العضوي  13و
أن ارسال الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو احالتھ 

ألا یكون "من طرف ھاتین الأخیرتین إلى المجلس الدستوري متوقف على شرط 
بقتھ للدستور من طرف المجلس الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطا

    ".الدستوري، باستثناء حال تغیر الظروف

المستعملة في نص المادتین " التصریح بمطابقتھ للدستور"وقد توحي عبارة 
، وكأن نیة 2018سبتمبر  2المؤرخ في  16-18من القانون العضوي  13و 8

انیة اخضاعھا المشرع كانت متجھة إلى استبعاد مبدئي للقوانین العضویة من إمك
من جدید لرقابة المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستوریة، بما ان 

فقرة ( 141القوانین العضویة تخضع لرقابة المطابقة للدستور وفق احكام المادة 
 یــخـضع الــقــانـون الــعــضـويّ : " من الدستور التي تنص على) أخیرة

الــدسّــتـور من طـرف المجلس الــدسّــتـوريّ مــطـابــقـة الـنصّّ مع  لمرقــبـة
  ". قـبل صدوره

المذكورتین أعلاه لا  13و 8في الحقیقة ھذا الشرط الوارد في المادتین 
یجب أن یؤدي إلى الاستبعاد التلقائي والمطلق للأحكام التي كانت قد خضعت 

ة كما للرقابة المجردة من طرف المجلس الدستوري، سواء كانت رقابة دستوری
ھو الشأن بالنسبة للقوانین، او رقابة مطابقة للدستور بالنسبة للقوانین العضویة، 

  . مع العلم أن ھذه الأخیرة وجوبیة

 contrôle(ویرجع ذلك في رأینا إلى أن الرقابة القبلیة ھي رقابة مجردة 
abstrait( تكتفي عموما بالبحث في المطابقة من عدمھا للدستور، أما الرقابة ،
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 )contrôle concret(ي إطار الدفع بعدم الدستوریة فھي رقابة ملموسة ف

كما أن الأولى تتعلق . تندرج في إطار نزاع أو محاكمة امام الجھات القضائیة
بنص لم یدخل بعد حیز التنفیذ، في حین أن الثانیة تتعلق بنص قانوني قد رتب 

یرات قضائیة، ویطرح كل اثاره القانونیة وكان محل تطبیقات واجتھادات وتفس
بالتالي إشكالیات لیس فقط في مدى مطابقة النص في حد ذاتھ للدستور، بل في 
انتھاكھ الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، أو حتى في تطبیقھ أو تفسیره 

  . بشكل یتنافى مع الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور

وكذا طبیعة الاسانید المعتمد وفي ھذا الصدد فان طبیعة الرقابة الدستوریة 
ففي تصورنا من غیر . علیھا تختلف اختلافا جوھریا بین ھذه الرقابة وتلك

المنطقي أن نبرر استبعاد القوانین العضویة من نطاق الدفع بعدم الدستوریة 
بداعي أنھا سبق وأن خضعت لرقابة المطابقة الوجوبیة من طرف المجلس 

ن نبرر ذلك بشأن القوانین العادیة التي یكون الدستوري، كما لا یمكن أیضا أ
المجلس الدستوري قد أخطر بشأنھا قبل دخولھا حیز النفاذ، لأن رقابة الاخطار 
لیست مانعة عن رقابة الدفع التي تتعلق بشكل مباشر بمحاكمة أمام جھة 

  .   قضائیة، بما أن طبیعتھما القانونیة مختلفة

 13و 8ناء الذي أوردتھ المادتین ھذا الطرح یستند أیضا إلى الاستث
المذكورتین أعلاه على قاعدة استبعاد القوانین التي سبق وأن صرح المجلس 

غیر أن  ".حال تغیر الظروف"الدستوري بمطابقتھا للدستور، والمتمثل في 
المشكل القانوني الذي یمكن مصادفتھ بشأن تطبیق ھذا الاستثناء یتمثل بوجھ 

یقع على عاتق طرف المحاكمة الذي " حال تغیر الظروف"خاص في أن اثبات 
یدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي سبق التصریح بمطابقتھ للدستور، كما أن 

تدعى إعادة النظر من لقضاة الموضوع سلطة تقدیر مدى تغیر الظروف التي تس
  .  جدید في اجتھاد سابق للمجلس الدستوري

وقد تصدى المجلس الدستوري لھذه العقبات في تحفظ تفسیري یوحي بأنھ 
 13و 8یقع على قضاة الموضوع تفسیر الشروط الواردة في المادتین 

المذكورتین أعلاه تفسیرا موسعا لا یجب أن یبلغ درجة التضییق من نطاق 
لحق في الدفع بعدم الدستوریة، ولا یصل إلى درجة التدخل في مجال ممارسة ا

: " إذ صرح المجلس الدستوري بأنھ. اختصاص المجلس الدستوري الحصري
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واعتبارا أن المشرع، بإقراره لقضاة الجھات القضائیة، تقدیر مدى توفر شروط 

، وتغیر قبول الدفع بعدم الدستوریة بالرجوع إلى اجتھادات المجلس الدستوري
الظروف، مع دراسة الطابع الجدي للوجھ المثار من أحد أطراف النزاع، لا 
یقصد بذلك منح ھذه الجھات القضائیة سلطة تقدیریة مماثلة لتلك المخولة 

  ". حصریا للمجلس الدستوري

  . التنظیمات-2

إلى أي مدى یمكن التسلیم بفكرة عدم جواز الدفع بعدم الدستوریة في حكم 
یتوقف علیھ مآل النزاع یدعي ) Disposition réglementaire(تنظیمي 

صحیح  فیھ أحد الأطراف أنھ ینتھك الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور؟
من الدستور  188التي جاءت بھا أحكام المادة " الحكم التشریعي"أن عبارة 

ة إلا على الدفع بعدم الدستوری تعني بمفھوم المخالفة أنھ لا یجوز البتة أن ینصب
   . صادرة عن البرلمان دون سواھاذات طابع تشریعي أحكام 

غیر أن ھذا التفسیر وإن كان مقبولا مبدئیا إلا أنھ غیر مطلق، إذا أنھ 
من الدفع بعدم الدستوریة یمكن أن نخلص إلى تفسیر " الغایة"بتطبیق معیار 

عدم الدستوریة في ھذا المعنى، یرمي التكریس الدستوري لآلیة الدفع ب. مغایر
المتقاضي إمكانیة الاستنجاد بالحقوق والحریات التي یضمنھا -إلى إعطاء الفرد

الدستور من أجل الدفاع عن قضیتھ بمناسبة نزاع أو محاكمة، ومن ھذا المنطلق 
لا یوجد أي مانع من أن یكون موضوع الدفع بعدم الدستوریة ھو نص تنظیمي 

ینتھك الحقوق والحریات التي یضمنھا متى كان في ھذا الأخیر شبھة بأنھ 
  . الدستور وكان حاسما في تحدید مآل النزاع

وأكثر من ذلك وكما أشرنا الیھ أعلاه، قد یحدث ألا یخاصم الطرف في 
النزاع حكما تشریعیا بحد ذاتھ بقدر ما یخاصم الحكم التنظیمي التطبیقي لھ 

)Disposition d’application .(أخرى، ألا  ھذا من جھة، ومن جھة
یفرض المنطق الدستوري على قضاة الموضوع وكذلك قضاة المحكمة العلیا أو 
مجلس الدولة تغلیب التفسیر الموسع لمجال ونطاق الدفع بعدم الدستوریة، متى 

القانون "تماشیا مع روح الدستور باعتباره المتقاضي؟ - كان ذلك في صالح الفرد
، یمكن الإجابة 11..."لفردیة والجماعیةالأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات ا
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قضاة المحكمة على ھذا التساؤل بالإیجاب، لأنھ بذلك یكون قضاة الموضوع و

الحقوق والحریات وتكریس العلیا أو مجلس الدولة قد غلبوا تفسیرا یخدم حمایة 
ھذا، كما أنھ وبما أن التنظیمات یمكن . الدستور ولا یضیق منھا ینص علیھاالتي 

من طرف  أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري عن طریق الاخطار الاختیاري
، فما ھو المانع من أن تكون محل الرقابة الدستوریة عن 12الجھات المختصة

   طریق الدفع بعدم الدستوریة؟  

  .التشریع عن طریق الأوامر-3

تشریع عن طریق الأوامر تلك الرخصة الدستوریة التي تخول یقصد بال
، في حالة شغور المجلس 13رئیس الجمھوریة التشریع في مسائل مستعجلة

وعملا بأحكام الفقرتین الثانیة والثالثة . الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة
ھا یعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذ"من الدستور  142من المادة 

تعد لاغیة الأوامر . على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھا
  ". التي لا یوافق علیھا البرلمان

في نظرنا، لا تثیر الأوامر أي شك في طابعھا التشریعي لا قبل ولا بعد أن 
تعرض على البرلمان من أجل الموافقة علیھا، لأنھا من الناحیة الموضوعیة لا 

لمجال التنظیمي لرئیس الجمھوریة، بل تدخل ضمن المجالات تدخل ضمن ا
  .     والمیادین التي یعود فیھا الاختصاص الحصري والسیادي إلى البرلمان

  . 1976-1965: الأوامر-4

مصدر "عرفت الجزائر خلال المرحلة ما بین اصدار مجلس الثورة، 
المتضمن  1965جوان  10المؤرخ في  182-65، الأمر رقم "السلطة المطلقة

اعداد عدة قوانین واعتمادھا عن طریق  1976تأسیس الحكومة، وتبني دستور 
ونظرا إلى غیاب سلطة تشریعیة حقیقیة في ھذه المرحلة، تقوم . 14"الأوامر"

بإعداد ھذه القوانین وتبنیھا في شكل أوامر، وذلك بناء " باسم الشعب"الحكومة 
، 16اقتضى الأمر ذلك متىزیر المعني ، وكذلك الو15على تقریر من وزیر العدل

ورغم التطورات التشریعیة التي عرفتھا . وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء
 وصفالجزائر منذ تلك المرحلة، لا تزال ھذه القوانین أو غالبیتھا تحمل 

، ما یثیر الفضول أحیانا في الأوساط الفقھیة حول طبیعتھا القانونیة "الأمر"



  : في إطار اجراءات الدفع بعدم الدستوریة" الحكم التشریعي                  ، صام إلیاس. د 
 "المفھوم و النطاق                                                             

 

2019 نوفمبر/ 02العدد ، السادس المجلد                          مجلة صوت القانون               
  

1165  
ر المصطلحات المعتمدة في الدستور في مجال التشریع الدقیقة في ظل تغی

واعتماد ازدواجیة تشریعیة قائمة على التمییز بین القانون العادي والقانون 
في موضع دستوري مختلف، عملا " الأمر"، وكذلك اعتماد عبارة العضوي

   . من الدستور المشار الیھا أعلاه 142بنص المادة 

مجالا للشك في أنھا تشكل قوانین عادیة بمفھوم لا تدع غالبیة ھذه الأوامر 
، على غرار قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة 17من الدستور 140المادة 

بدلیل أن ھذه . والإجراءات المدنیة والإداریة ونظام الالتزامات المدنیة والإداریة
أما . 18الأوامر تخضع للتعدیل وأحیانا حتى للإلغاء عن طریق القوانین العادیة

بعض ھذه الأوامر فتم الغائھا عن طریق قوانین عضویة بعدما تم ادراج المجال 
الذي تنظمھ ضمن المجالات التي یشرع فیھا البرلمان عن طریق القوانین 

 1965نوفمبر  16المؤرخ في  278-65الأمر العضویة، على غرار 
  . 19المتضمن التنظیم القضائي

   . 1994-1992: المراسیم التشریعیة-5

بعد دخول الجزائر في شغور مزدوج وغیر مرتقب دستوریا لرئاسة 
الجمھوریة والسلطة التشریعیة، عرفت المنظومة القانونیة الجزائریة التشریع بما 

بالطبع تثیر ھذه العبارة ". المراسیم ذات الطابع التشریعي"اطلق علیھ اصطلاح 
ى عدم دقة طبیعتھا القانونیة، قانونا واصطلاحا الكثیر من التساؤلات، بالنظر إل

المألوفة في المجال التنظیمي التي یعود إلى " المرسوم"بما أنھا تجمع بین عبارة 
  .   التي تنفرد بھا السلطة التشریعیة" الطابع التشریعي"السلطة التنفیذیة وعبارة 

 14المؤرخة في  02-92بموجب نص المادة الأولى من المداولة رقم 
یتخذ المجلس الأعلى : "علق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، تت1992افریل 

للدولة التدابیر التشریعیة اللازمة لضمان استمراریة الدولة وتنفیذ برنامج 
الحكومة، حتى یعود السیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، بموجب 

 من ذات المداولة، یبدي 2وطبقا لنص المادة . 20"مراسیم ذات طابع تشریعي
المجلس الاستشاري الوطني رأیھ في مشاریع المراسیم التشریعیة التي تعرض 

یصدر المراسیم ذات الطابع : "من ذات المداولة 3وعملا بنص المادة . علیھ
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التشریعي رئیس المجلس الأعلى للدولة، وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

  . 21"الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المراسم التشریعیة أنھا انصبت من الناحیة الموضوعیة على ویلاحظ في 
المجالات والمیادین التي تشرع فیھا السلطة التشریعیة عن طریق القوانین، بما 

في ھذا السیاق مثلا تم . لا یدع أي شك في طبیعتھا التشریعیة المحضة
والمتضمن  1989دیسمبر سنة  12المؤرخ في  21-89القانون رقم  تعدیل

المؤرخ  05-92مرسوم التشریعي رقم انون الأساسي للقضاء عن طریق الالق
قانون الاجراءات الجزائیة على مرتین ، وتم تعدیل 199222أكتوبر  24في 

، 199323أبریل  19المؤرخ في  06-93مرسوم التشریعي رقم عن طریق ال
، كما تم 199324دیسمبر  04المؤرخ في  14-93وكذلك مرسوم تشریعي رقم 

 09-93قانون الإجراءات المدنیة بموجب المرسوم التشریعي رقم  تعدیل
-92، كما انصبت أحكام المرسوم التشریعي 199325أبریل  25المؤرخ في 

یتعلق بمكافحة التخریب والإرھاب على  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03
وتم  26تنظیم مسائل تدخل ضمن مجالات قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة

المؤرخ في  08-93القانون التجاري كذلك بموجب المرسوم التشریعي  تعدیل
 . 199327افریل  25

  

  . 1997-1994: الأوامر-6

 26خلال المرحلة الانتقالیة التي تلت اعلان أرضیة الوفاق الوطني في 
، كانت ھیئات الدولة 28والتي صادقت علیھا ندوة الوفاق الوطني 1994جانفي 

ووفق المادة . تتمثل في رئاسة الدولة، والحكومة، والمجلس الوطني الانتقالي
یمارس المجلس الوطني الانتقالي الوظیفة : "من أرضیة الوفاق الوطني 25

وطبقا للمادة ...". التشریعیة عن طریق الأوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانون
ت المجلس الوطني الانتقالي على الأوامر بالأغلبیة من ذات الأرضیة یصو 26

یوما التي تلي تاریخ ) 30(البسیطة ویصدرھا رئیس الدولة في مدة ثلاثین 
، 1996نوفمبر  28في ھذا السیاق، قبل اصدار دستور . المصادقة علیھا

صادق المجلس الوطني الانتقالي على عدة أوامر في المجالات التي تدخل في 
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من دستور  115ون العادي وفق ما تنص علیھ أحكام المادة مجال القان

198929 .  

واعتماد الازدواجیة التشریعیة، أي  1996نوفمبر  28وبعد اصدار دستور 
التشریع عن طریق القوانین العادیة والقوانین العضویة، تولى المجلس الوطني 

م التنصیب الانتقالي كذلك مھمة التشریع بأوامر، وذلك بصفة مؤقتة ریثما یت
، وذلك في 199630الفعلي للھیئات التشریعیة المنصوص علیھا في دستور 

، وكذلك في المجالات التي 31المجالات التي تدخل ضمن القانون العادي
، وذلك باتباع الإجراءات الدستوریة 32أصبحت تدخل ضمن القوانین العضویة

بداء رأیھ المرتقبة لھذا الغرض، على غرار اخطار المجلس الدستوري لإ
  .  الوجوبي في المطابقة للدستور

  : خاتمةال

تعتبر العملیة التشریعیة شاھدا في آن واحد على التطورات الدستوریة 
المتعاقبة والأزمات السیاسیة المتكررة التي عاشتھا الجزائر منذ الاستقلال إلى 

ھذا ما أفرز في الكثیر من المراحل الاستثنائیة، نظم تشریع غیر . یومنا ھذا
شكالیات في تصنیفھا ومعرفة مألوفة في الحقل القانوني، تثیر عادة تساؤلات وا

وقد قادتنا دراسة المقصود من الحكم التشریعي . طبیعتھا ودرجتھا القانونیة
ونطاقھ في إطار إجراءات الدفع بعدم الدستوریة إلى الوقوف على درجة 

  . صعوبة حصر مجال التشریع وتحدیده في النظام القانوني الجزائري

حكام التشریعیة التي یمكن أن ومحاولة منا تسلیط الضوء على نطاق الا
تكون عرضة للدفع بعدم الدستوریة، یمكن القول بأن القوانین العادیة، والأوامر 
الصادرة عن رئیس الجمھوریة، والأوامر والمراسیم التشریعیة التي عرفتھا 
الجزائر في مراحل سیاسیة استثنائیة كلھا تضم أحكاما تشریعیة بمفھوم نص 

غیر أن ذلك لا یعني بتاتا استبعاد إمكانیة فتح مجال . ستورمن الد 188المادة 
الدفع بعدم الدستوریة في أحكام القوانین العضویة وكذلك في أحكام التنظیمات 
متى كان ھناك شك جدي في انتھاكھا الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور، 

سمو  لأن ذلك لا یتعارض مع روح الدستور، بقدر ما ینصب في مجرى ضمان
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الدستور وعلوه، وذلك عن طریق حمایة وتكریس الحقوق والحریات التي 

  . یضمنھا

من  قبلیةوان كانت القوانین العضویة قد سبق وأن خضعت لرقابة وجوبیة 
من حجیة الشيء المقضي وقراراتھ طرف المجلس الدستوري، بما تكتسي آراءه 

، فان فتح المجال أمام قضائیةاتجاه السلطات العمومیة والسلطات الإداریة وال فیھ
أمام الجھات أو محاكمة إمكانیة الدفع بعدم الدستوریة فیھا بمناسبة نزاع 

من ھذا التماسا القضائیة، لا یعد تشكیكا في اجتھاد المجلس الدستوري السابق أو 
الأخیر بالتراجع عن اجتھاد دستوري سابق، بل یشكل بالعكس مناسبة مواتیة 

وارد ضمن للوقوف عند حقیقة مدى دستوریة حكم تشریعي للمجلس الدستوري 
والتطبیقات التي عرفھا بعد دخولھ حیز النفاذ وترتیبھ آثاره قانون عضوي 

  .   القانونیة

  : التهم�ش 

 
مجالا،  29في  2016في صیغتھ المعدلة عام  1996من دستور  140حددتھا المادة  -1

المصادقة على المخطط "قبل التعدیل، إذ تم سحب مجال  1996مجالا في دستور  30مقابل 
  . من اختصاص البرلمان" الوطني

الخ من ...63، 61، 60، 57، 51، 23، 21، 19انظر على سبیل المثال المواد  -2
  . الدستور والتي تحیل إلى القانون من أجل تحدید كیفیات وشروط تطبیق حكم دستوري

مجالا،  06في  2016في صیغتھ المعدلة عام  1996من دستور  141حددتھا المادة  -3
القانون المتعلق بالأمن "عدیل، إذ تم سحب مجال قبل الت 1996مجالا في دستور  07مقابل 

  . من اختصاص البرلمان عن طریق القوانین العضویة" الوطني
، 129، 125، 106، 103، 54، 52، 35، 4انظر على سبیل المثال المواد  -4

الخ من الدستور والتي تحیل إلى القانون العضوي من أجل تحدید كیفیات وشروط ...188
  . ريتطبیق حكم دستو

یمارس رئیس الجمھوریة "من الدستوري في فقرتھا الأولى على  143تنص المادة  -5
  ".  السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

  .   من الدستور في فقرتھا الثانیة 99أنظر نص المادة  -6
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یندرج تطبیق القوانین في المجال "من الدستوري في فقرتھا الثانیة على  143تنص المادة  -7

من الدستور في  99في نقس المعنى أنظر نص المادة ". التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
  .  فقرتھا الثانیة

من ) الفقرة الأخیرة( 132السلطة التي تستمدھا غرفتي البرلمان من أحكام المادة  -8
وكون محرر : "1989 -م د .ق.ر - 1رقم أنظر رأي المجلس الدستوري، . الدستور

صلاحیة ضبط الدستور بتوخیھ ھذا الفرز كان قصده أن یترك بالفعل للمجلس الشعبي الوطني 
  ".نظامھ الداخلي بواسطة لائحة أو عقد خاص وحید الطرف، من غیر القانون والتنظیم

 13مؤرخ في  2000/ م د/ن د.ر/10رقم ي المجلس الدستوري أر، أنظر في ھذا المعنى -9
 -" .مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور ، یتعلق بمراقبة2000ماي 

من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس  102واعتبارا أن المشرع حین أقر في المادة 
لاقات الوظیفیة بینـھمـا وبـین الحـكومـة، بـأن الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا الع

علیھ، فإنھ لا یقصد بأن البرلمان یضع  البـرلمـان یضبط القانون الأساسي لموظفیھ ویصادق
قانونا أساسیا مشتركا بین موظفي البرلمان ویصادق علیھ، لأنھ إذا كان الأمر كذلك فإن مثل 

لتالي لإجراءات الإعداد والمصادقة ھذا النص سیكون من اختصاص القانون وسیخضع با
واعتبارا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا  - والإصدار المترتبة عن ذلك،

والأحكام الأخرى من الدستور، إلى مجال القانون، ولا  123و 122یعود، بموجب المادتین 
 120رة في المادة یمكن بالتالي أن یخضع لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المقر

  ". من الدستور 126والفقرة الأولى من المادة 
: 1999مارس  8المؤرخ في  02-99في ظل القانون العضوي  102ھي نفسھا المادة  -10
انظر  ."لموظفیھا وتصادق علیھ تــضـبط كل غــرفـة مـن الـبــرلمان الــقـانـون الأساسي"

) 2000(على التوالي من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  134و 84كذلك المادتین 
  ). 2017(والنظام الداخلي لمجلس الأمة 

  . 12دیباجة الدستور، الفقرة  -11
  . من الدستور) الفقرة الأولى( 186عملا بنص المادة  -12
، إضافة إلى شرط استطلاع 2016تم إضافة ھذا الشرط بموجب التعدیل الدستوري لعام  -13

  . راي مجلس الدولة
ان التدابیر التي تتخذھا الحكومة تصدر، حسب : "من الأمر المذكور على 6تنص المادة  -14

  ". الكیفیة، على شكل أوامر أو مراسیم
المتضمن التنظیم القضائي، الأمر رقم  1965نوفمبر  16المؤرخ في  278- 65الأمر  -15

-66والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، الأمر رقم  1966جوان  8المؤرخ في  154- 66
-66والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الأمر رقم  1966جوان  8المؤرخ في  155
المؤرخ  86-70والمتضمن قانون العقوبات، الأمر رقم  1966جوان  8المؤرخ في  164
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 26المؤرخ في  58-75، الأمر المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة 1970دیسمبر  15في 
  .    المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 

المتضمن قانون القضاء العسكري، الأمر  1971افریل  22المؤرخ في  28- 71الأمر  -16
  .   المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75
  . 8و 7من الدستور الفقرتین  140أنظر المادة  -17
والمتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8المؤرخ في  154-66تم الغاء الأمر رقم  -18

ـ یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08المدنیة عن طریق القانون 
المتضمن  1969ماي  13المؤرخ في  27-69كما تم الغاء الأمر رقم . المدنیة والإداریة

 1989دیسمبر  12المؤرخ في  21-89طریق القانون رقم القانون الأساسي للقضاء عن 
  . یتضمن القانون الأساسي للقضاء

یتعلق  2005جویلیة  17المؤرخ في  11-05تم الغاءه عن طریق القانون العضوي  -19
  .  بالتنظیم القضائي

  . 815. ، ص28جریدة رسمیة عدد  -20
جریدة الرسمیة وفق الاشكال المعھودة من الناحیة الشكلیة، تنشر المراسیم التشریعیة في ال -21

  . بالنسبة للقوانین، أي تصنف قبل المراسیم الرئاسیة والمراسیم التنفیذیة
  . 1960. ، ص77جریدة رسمیة عدد  -22
  .  6. ، ص25جریدة رسمیة عدد  -23
  .  6. ، ص80جریدة رسمیة عدد  -24
  .  58. ، ص27جریدة رسمیة عدد  -25
 25المؤرخ في  10- 95الغي بموجب الأمر . 1817. ، ص70جریدة رسمیة عدد  -26

  .   1995فیفري  25المؤرخ في  11-95والأمر  1995فیفري 
  .  3. ، ص27جریدة رسمیة عدد  -27
یعلق بنشر الأرضیة  1994جانفي  29المؤرخ في  40-94المرسوم الرئاسي  -28

 31مؤرخة في  6المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالي، جریدة رسمیة عدد 
  . 3. ، ص1994جانفي 

یتعلق بمجلس المحاسبة، الأمر رقم  1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95مثل الأمر  -29
اوت  7المؤرخ في  13- 89یعدل ویتمم القانون  1995جویلیة  19المؤرخ في  21- 95

  .   والمتضمن قانون الانتخابات 1989
 :"احكام انتقالیة"تحت عنوان  1996نوفمبر  28من دستور  179تطبیقا لأحكام المادة  -30

س تتولّى الھیئة التشریعیة القائمة عند إصدار ھذا الدسّتور وإلى غایة انتھاء مھمّتھا وكذا رئی
الجمھوریة بعد انتھاء ھذه المھمّة وإلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مھمّة التشّریع 

  .بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانین العضویة
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   . والمتضمن التقسیم القضائي 1997مارس  19المؤرخ في  11-97الأمر  -31
المتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  6المؤرخ في  09- 97الأمر رقم  -32

، 2012جانفي  12المؤرخ في  04-12بالأحزاب السیاسیة والغي بموجب القانون العضوي 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997مارس  6المؤرخ في  07- 97والأمر رقم 

   .2012جانفي  12المؤرخ في  01-12الانتخابات والغي بموجب القانون العضوي 


